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نتف مبقي الکلام في دلیل الإجماع والعقل أو الضرورة، والأوّل 

  .ي یقتصر علی المتیقّن منهنّه دلیل لبّ أحتمال المدرک واب
 
أ
الضروریة التي لا  موروأمّا الثاني أي العقل والضرورة فالمراد منه الأ

الدلائل علی إثبات موضوع  وهذا أهمّ  ،بترکها ینشکّ أنّ الشارع لا یرض
الولایة، بدعوی: أنّ العقل یحکم بقبح الهرج والمرج والفتنة في نظام 

وهذا لم یتحقّق  ،عامّةحفظ المصالح اللویحکم بوجوب نظام  جتماعالا
 إلّا بالنصب من قبل الله تعالی، أو بالقهر 

أ
مّة من القاهر علی الأ

 
أ
القول  ومن المعلوم أنّ  .مّة والملّةالمسیطر، أو بالانتخاب من قبل الأ

بالقهر یستلزم الظلم والعقل حاکم بقبحه، والقول بالنصب محتاج إلی 
ده سیرة العقلاء ویؤیّ  ،الدلیل وإلّا یرجع إلی الأخیر وهو الانتخاب إقامة

الدلیل علی  إقامةعما نحن بصدده من إلّا أنّه خارج  ،في جمیع الأعصار
 تصرّفبمعنی استقلاله بال ×وجوب إطاعة الفقیه کالإمام المعصوم

 .1«دونه خرط القتاد»: &ثباته علی حدّ ما عبّر عنه الشیخ الأعظمإنّ أو

أعني توقّف ـ بقي الکلام في ولایته علی الوجه الثاني: »: &ثمّ قال

وحیث إنّ ـ  ×قّفاً علی إذن الإمامالغیر علی إذنه فیما کان متو  تصرّف

غیر مضبوطة فلابدّ من ذکر ما یکون  ×موارد التوقّف علی إذن الإمام
إرادة وجوده في  عمعروف علم من الشار  کلّ کالضابط لها فنقول: 

کنظر الأب في مال ولده  الخارج إن علم کونه وظیفة شخص خاصّ 
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البيعکتاب   2
 

ن یقدر علی القیام م أو کلّ  أو صنف خاص کالإفتاء والقضاء، ،الصغیر
  [1. ]1«في شيء من ذلک إشکالفلا  ،به کالأمر بالمعروف

ة التي لا المهمّ  مورللأ  تصدّيوجوب اللما أفاده إلی هنا بیان [ 1]
لإجرائها إمّا بالنسبة إلی  تصدّيیرضی الشارع بترکها وقد عیّن الم

 الخاصصناف الشخص الخاص کالأب والجدّ وإمّا بالنسبة إلی الأ
 تیان.وإمّا بالنسبة إلی کلّ مکلّف قادر علی الإ لمفتي والفقیه،کا

أو  دهجو و وإن لم یعلم ذلک واحتمل کونه مشروطاً في »ثمّ قال: 
 دلّةوجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه إلیه، ثمّ إن علم الفقیه من الأ 

نظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولّاه ب تهلعدم إناط ؛جواز تولیته
فإن کونه  ،رة أو استنابة إن کان ممّا یری الاستنابة فیه وإلّا عطّلهمباش

 سائروالحرمان عنه عند فقده ک ×معروفاً لا ینافي إناطته بنظر الإمام
ومرجع هذا إلی  ،ل الله تعالی فرجهبفقده عجّ  هاالبرکات التي حرمنا

أو وجوده من موجد  ،الشکّ في کون المطلوب مطلق وجوده
 [1. ]2«الخاص

ه بإرادة مز التکلیف علیه لعلإنّ المکلف تارة یتنجّ  وحاصله:[ 1]
وتارة لا یعلم ذلک واحتمل  ،عل عنه في الخارجفالشارع وجود ال

اشتراط اتیان الفعل بنظارة الفقیه وجب علیه الرجوع إلیه، وأمّا الفقیه تارة 
 ه یجواز تولّ  دلّةیحصل له العلم من الأ

أ
منوطة نّه غیر أو مورلأمر من الأ

للعلم  ؛نّه واجب علیه عینا  أو تصدّيبنظر الإمام أو نائبه الخاص فعلیه ال
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3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وإن کان الأمر  تصدّيالحاصل له وإن لم یحرز ذلک لا یجوز له ال
أنّ وجود الفعل المطلوب هل هو  معروفا  ومطلوبا  لتحقّق الشک في

أو  ،تصدّيفیجوز للفقیه ال ،شخص أي تحقّقه من أيّ  طلاقعلی نحو الإ
، ×وهو الإمام المعصوم ،أنّ المطلوب هو التحقّق من موجد خاصّ 

 له. تصدّيفلا یجوز للفقیه ال
 ثمّ إنّه تصدّ 

أ
 موری لبیان الدلیل علی وجوب الرجوع إلی الفقیه في الأ

فیدلّ علیه مضافاً إلی ما یستفاد من جعله حاکماً کما في » ،المذکورة
ن احکام المنصوبة في زمال ائرسمقبولة ابن حنظلة الظاهرة في کونه ک

 إلزام الناس بإ والصحابة في |النبي
أ
المذکورة إلیه  موررجاع الأ

بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً  ،والانتهاء فیها إلی نظره
 
أ
 [1. ]1«المطلوبة للسلطان إلیه عامّةال موروجوب الرجوع في الأ

« الحاکم»قرینة کلمة هنا بهذه المقبولة ب &وقد استدلّ الشیخ [1]
  .المستعملة بمعناه العام علی وجوب الرجوع إلی الفقیه

نّ المستفاد من الصدر والذیل أنّها في مقام نصب أ :شکالالإ ولکنّ 
ع في الدین أو المیراث بعد زانالقاضي والحاکم في موارد الاختلاف والت

بعدم جواز الترافع إلی الطواغیت خصوصا  بملاحظة  ×تصریحه
 «ي قد جعلته علیکم حاکماً فإنّ » :وقوله «رضوا به حکماً یفل» :جملتینال
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البيعکتاب   4
 

ووجود الربط العلّي والمعلولي بینهما، یقطع أنّ الحکومة استعملت في 
 خصوص القضاء.

 : ×...وإلی ما تقدّم من قوله»: ×ثمّ قال الشیخ
أ
بید  مورمجاري الأ

 
أ
 [ 1. ]1«علی حلاله وحرامه...مناء العلماء بالله الأ

ولعلّ مراده من دلالة هذه الروایة کون الإضافة في المجاري إلی [ 1] 
 
أ
  :بمعنی ،ةیانیب مورالأ

أ
ولهم بالله الجاریة بید العلماء  مورأنّ جمیع الأ

في الاستدلال بها مضافا  إلی ضعف  شکالإلّا أنّه قد مرّ الإ الولایة فیها،
 
أ
ه المحقّق ـ علی ما أفاد مورالسند من احتمال کون المراد من الأ

وإمّا  ،هو بیان الأحکام إمّا بالإفتاء فیما اشتبه حکمه: 2&الإیرواني
مجاري »مضافا  إلی أنّ عبارة  ،بالحکم والقضاء فیما اشتبه موضوعه

 
أ
ظاهرها: أنّ له بمنبع الماء، و هو منبعه الذي ینبعث منه تشبیها  « مورالأ

کون تبأن  وذلک لا یکون إلّا  ،مورالعلماء بوجودهم مجاري للأ 
رة )وقد مرّ بطلانه( نعم سلّمنا التوجیه اتهم الشخصیة نافذة ومؤثّ تصرّف

بأیدهم الأحکام والقوانین  نّ أ أي ،بید العلماء یجرالم بأنّ »للعبارة 
لعلّه إشارة إلی « لهالعلماء بال»لفظ فعن ذلک  ومع الغضّ  «الشرعیة

 .^مة المعصومینن منه إرادة الأئوالمتیقّ  ،من معرفة الله مقام خاصّ 
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

والتوقیع المروي...فإنّ المراد بالحوادث ظاهراً »: &ثم قال الشیخ
 
أ
أو شرعاً إلی  أو عقلاً  التي لابدّ من الرجوع فیها عرفاً  مورمطلق الأ

ین لغ ،الرئیس  أو سفه، ة أو موت أو صغریبمثل النظر في أموال القاصر
 [1. ]1«وهالمسائل الشرعیة فبعید من وج صا تخصیصها بخصو وأمّ 
ت شکالاالإ هفي الاستدلال بها للوجه الأوّل، وهذ شکالوقد مرّ الإ[ 1]

فلا  ،عهدي« لف واللامالأ»لاحتمال کون  ؛أیضا   الوجهجاریة في هذا 
 .في السند شکالة في الفتوی، مضافا  إلی الإییثبت بها أزید من الحجّ 

بین العمومات ثمّ إنّ النسبة بین مثل هذا التوقیع و»: &ثم قال الشیخ

 کلّ »: ×مثل قوله ،أحد معروف لکلّ  الظاهرة في إذن الشارع في کلّ 

 3«الصدقة أفضلعون الضعیف من »: ×وقوله 2«معروف صدقة
إلّا أنّ الظاهر حکومة هذا  ،من وجه مثال ذلک وإن کانت عموماً أو 

علی وجوب الرجوع إلی  ر الدالّ التوقیع علیها وکونها بمنزلة المفسّ 
  أو نائبه ×مامالإ

أ
التي یفهم دخولها تحت الحوادث  عامّةال مورفي الأ

 [1. ]4«الواقعة...
 کلّ ل تصدّيتوضیح ما أفاده: إنّ هذه العمومات تدلّ علی جواز ال[ 1]

فهي بظاهرها  ،ه من دون احتیاج إلی إذن من الفقیهفرد في المعروف کلّ 
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البيعکتاب   6
 

 عاة دلالتها علی ولایة الفقیه في هالمدّ  دلّةتعارض الأ
أ
وعلی  ،مورذه الأ

 بالنسبة إلی کلّ  عامّةولایة للفقیه  أدلّةحیث إنّ  ؛بعموم من وجه الأقلّ 
أنّها شاملة لما تشمله  :بمعنی ،ولم یعتبر کون الشيء معروفا   شيء أعمّ 

  ة والمعروف، إلّا أنّها تختصّ نالإعا أدلّة
أ
 .الحادثة موربحسب التوقیع بالأ

من  معروف أعمّ  کلّ لشاملة  حسانة والإنعالإة في باب االدالّ  دلّةمّا الأأو
  .ةفعال الواجبة والمستحبّ عمال والأکالأ ،بالفقیه وغیره یختصّ 

 .فتاء والقضاءة بالفقیه کالإنعم أنّها لا تشمل الأعمال المختصّ 
ا یجتمعان في بعض الموارد من مصادیق المعروف کبیع مأنّه :فالنتیجة

 حسانة والإنعاالإ أدلّةحیث إنّ  ؛مثلا  ائز جنعلی المال الیتیم والصلاة 
 أدلّةمع أنّ  ،دلّةحکم هذه الأبأحد  کلّ ل تصدّيویجوز ال ،شاملة لها

 &یها إلّا للفقیه، وقد حکم الشیخقتضي عدم جواز تصدّ تالولایة 
 بهذا التوقیع یثبت الحقّ  حیث إنّ  ؛بحکومة التوقیع علی هذه العمومات
لغیره في  تصرّفلیه وعدم جواز الللفقیه فیجب علی غیره الرجوع إ

 
أ
ة نعافعلی هذا یحکم بأنّ موضوع الإ ،الحادثة المذکورة إلّا بإذنه مورالأ

وفي  ،نه التوقیع للفقیهده وعیّ ما حدّ لد بعدم مزاحمتها مقیّ  حسانوالإ
ثبت المعارضة تة حتی نعاالإ دلّةفرض التزاحم لم یبق موضوع لأ

  .والتساقط
المعروف: فإنّه  أدلّةبحکومة التوقیع علی  لهویمکن الإیراد علی قو

کون الدلیل الحاکم ناظرا  إلی  :بمعنی ،&ره الشیخالحکومة علی ما فسّ 
کون فیها مقابلة مع تالولایة لا  أدلّة را  له، مع أنّ الدلیل المحکوم ومفسّ 



7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

المعروف، بل  دلّةدة لأالولایة مقیّ  أدلّةبأنّ  :المعروف حتی یقال أدلّة
الواردة في باب  دلّةأنّ الأ :ة في المقام ممکن بنحو آخر وهوالمعالج

بالأفراد  تعلّقوسبل الخیر تنقسم إلی ما  حسانالمعروف والإ
راجعة إلی عموم الناس وجمیع وتارة ما هي  ،نة تارةشخاص المعیّ والأ
 
أ
هم، رئیسالقوم و يّ ذه المقولة الأخیرة راجعة إلی ولة، فما هي من همّ الأ

 لّ تخیة فیها لئلا ولة الواجب الکفائي واشتراک جمیع الملّ ولیس من مق
 الحدود مختصّ  سائرجراء إفالدلیل علی قطع ید السارق و ،النظام

المعروف  أدلّةمّا أو ،أو العام من بعده وإلی الولي الخاصّ  ×بالإمام
وسبل الخیر واردة وناظرة بالنسبة إلی الأفراد والأشخاص، من دون أن 

 أوالمزاحمة للغیر ول یوجب التدخّ 
أ
الشخصیة  مورنّ مواردها الأ

  أدلّةولا یبعد القول بأنّ موارد  نفرادیة،الا
أ
 عامّةال مورالولایة علی الأ

الأحکام غیر »المعروف والخیرات هو  أدلّةوموارد « لزامیةالأحکام الإ»
 کالمستحبات« لزامیةالإ

علی وجوب  لدالّ ر ابمنزلة المفسّ  (الولایة أدلّةوکونها )»: &ثمّ قال

 أو نائبه  ×الرجوع إلی الإمام
أ
التي یفهم عرفاً دخولها  عامّةالمور في الأ

  :تحت الحوادث الواقعة وتحت عنوان الأمر في قوله
أ
الأمر، وعلی  يولأ

مومین إلی أصالة عدم عل عن ذلک فالمرجع بعد تعارض التسلیم التنزّ 
 هذا لکنّ  ،لأمرا يّ مشروعیة ذلک المعروف مع عدم وقوعه عن رأي ول

 [1] 1«اً یکان الحکم به مشهور  إنو  إشکالعن المسألة لا تخلو 

                                                           
 .555: 3. کتاب المکاسب  1



البيعکتاب   8
 

ه وجوابه إشکالو &ي عما أفاده الشیخأنّه یمکن التفصّ  :والحاصل[ 1]
 ةنعاأفعال المعروف وسبل الخیر والإ أدلّةبأنّ  :)من حکومة التوقیع(

حاجة معروف من دون  کلّ لقدام ان والإیتید جواز الإیف إطلاقلیس لها 
 أدلّةالولایة )التوقیع( علی  أدلّةحتی یلزمنا القول بحکومة  إلی إذن الفقیه

 .ةالمعروف والإعان
ثمّ إنّه لا یخفی أنّ القول بمرجعیة الأصل بعد التعارض بعد التزامه 

 ؛مما لا یمکن المساعدة علیه ،من وجه ا  بکون النسبة بین الدلیلین عموم
  مجاري» ×یة کقولهالولا دلّةلاستلزام اللغویة لأ

أ
بید العلماء  مورالأ

  .«معروف صدقة کلّ »وایة لرها تول بمعارضقبعد ال« لهبال
ویرجع إلی  ا  نّه إذا قلنا بأنّهما بعد التعارض تساقطأ :وبعبارة واضحة

 » :الأصل یلزم لغویة قوله
أ
أنّ بداهة  ؛لبقائه بلا مورد...« مورمجاري الأ

لسقوط بعد التعارض مطلقا  یلزم القول به في المتعارضة إذا قلنا با دلّةالأ
 ،ة في لا ضررالخاصّ  دلّةقاعدة لا ضرر وقاعدة الفراغ وقاعدة الید مع الأ

وغیره بذلک  &زم الشیخته لا یلمع أنّ  ،ومع الاستصحاب في الأخیرین
قاعدة الید والفراغ  م قاعدة لا ضرر وأیضا  ولذلک یقدّ  ،إذا استلزم اللغویة

لأنّه إذا تعارض الید والاستصحاب وقلنا بالسقوط  ؛بعلی الاستصحا
 .یستلزم لغویة الید وهکذا الفراغ

المعارضة  دلّةمن الأ &بقي الکلام بعد البحث عما ذکره الشیخ
، وتسلّ اودفعها بما ق ف م ثبوت الولایة للفقیه فیما توقّ ل وما قلنا آنفا 

الفقیه فیما  يتولّ في جواز  &، فیما أفاده×الغیر علی إذن الإمام تصرّف



9  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وإن لم  أو نائبه الخاصّ  ×علم عدم إناطته بنظر خصوص الإمام
فإنّ  ،تصدّيله ولا یجوز له العطّ  هییحصل له العلم بجواز تولیته وتصدّ 

فقده  والحرمان عنه عند ×ناطته بنظر الإمامإکونه معروفا  لا ینافي 
 .«فرجه ل الله تعالیقده عجّ فالتي حرمنا منها ب اترکبکسائر ال
ثبوت هو  دلّةت علیه هذه الأ نّ ما دلّ أفقد ظهر مما ذکرنا: »: &ثمّ قال

 
أ
یجادها في الخارج مفروغاً إالتي یکون مشروعیة  مورالولایة للفقیه في الأ

بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة، وأمّا  ،عنها
یج الصغیرة لغیر الأب لغیر الإمام وتزو  وددحکال تهفي مشروعی ما یشکّ 

وولایة المعاملة علی مال الغائب بالعقد علیه وفسخ العقد  ،والجدّ 
 .«ي عنه...ر یاخال

  :فهاهنا مقامان :وبالجملة»: &ثم قال
ع خصوصیاته یقکال المعروف المأذون فیه إلیه لیأحدهما: وجوب إ

 فإنّه یجب أن یقع ،له يّ ت الذي لا ولکتجهیز المیّ ورأیه، عن نظره 
لکفن لین شيء من ترکته تعیین الغاسل والمغسل و تعیمن ـ خصوصیاته 

  .عن رأي الفقیهـ وتعیین المدفن 
  .نفس أو مال أو عرض يف خاصّ  تصرّفالثاني: مشروعیة 

 أدلّةت تبثلو  ،هو الأوّل دون الثاني... نعم هوالثابت بالتوقیع وشبه
 [1. ]1«ما ذکر تمّ  النیابة عموماً 
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البيعکتاب   01
 

مة، إلّا قدّ تالم دلّةفي تمامیة العموم والشمول لل شکاللإوقد مرّ ا[ 1]
أنّ المشهور بین الأصحاب عدم الحکم بتعطیل الأحکام في موارد 

 ،من الأخماس والزکوات هالوجو یةاجبالحدود وصلاة الجمعة ووجوب 
  .قدام علی الجهاد وغیر ذلکأو الإ

اختصاص ذلک  2«السرائر»و 1ةنعم حکي عن ظاهر ابن زهر
في  &أو بمن نصبه لذلک، ونسب إلی ظاهر المحقّق ×بالإمام

تکملة »کما عن ، 5ففي بعض کتبه التوقّ  &والعلّامة 3«عئالشرا»
  :وکیف کان فقد استدلّ علی مدعی المشهور بوجهین 5«المنهاج
للفساد  ودفعا   عامّةعت لمصلحة الالحدود إنّما شرّ  إقامةإنّ  الأوّل:

وهذا ینافي اختصاصه بزمان دون  ،ن بین الناسوانتشار الفجور والطغیا
فالحکمة  ،دخل في ذلک قطعا   ×ولیس لحضور الإمام ،زمان

قتضي تکما ، امتها في زمن الغیبةإققتضي بتالمقتضیة لتشریع الحدود 
 .بها في زمان الحضور

د هذا الکلام ببیان أوضح وهو إن الأحکام الشرعیة من الأوامر وقد یؤیّ 
فمثلا   ،اتهاتعلّقللمصالح والمفاسد النفس الأمریة في م ةعابتوالنواهي 

 دلابقطع ید السارق یلزم لأجل حفظ الأمن والسلامة في البإنّ الحکم 
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00  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

شرار عندما اشتهروا الأ علی الزنا، وأیضا  دفع شرّ  الحدّ  إقامةوکذا 
 فإنّ ، |ورسوله هأو المحاربین لل السلاح بین الناس ودخلوا في عدوّ 

 بل هي ،عصر الحضوربالمذکورة لا وجه لاختصاصها  هذه المصالح
وقد ورد: إنّ حلال  ،صارموالأ بلادة وفي جمیع النمزلازمة في جمیع الأ

 . حلال... |محمد
حکام ینشأ من الحوادث ولا یبعد أن الحکم بتعطیل بعض هذه الأ

 
أ
ة وبني العباس وغیرهما میّ ة من حکومات الجور کبني أأ مّ الطارئة علی الأ

ة ولم یقدروا علی ذلک الأحکام قیّ تالخوف وال نت الشیعة عاشوا فيوکا
ولیس هذا معناه التعطیل في  ،ةولذا صاروا إلی القول بالتعطیل لهذه العلّ 

جرائها إلعدم قدرتهم وعجزهم عن  ؛لةنّها معطّ أبل  ،عصر الغیبة مطلقا  
 .في العصور المذکورة هذا

دة بزمان دون وسنة ـ مطلقة وغیر مقیّ  تابا  الحدود ـ ک أدلّةإنّ » الثاني:
مأة  والزانیة فاجلدوا کل واحد منهما الزاني﴿زمان کقوله تعالی: 

 2﴾أیدیهما والسارقة فاقطعواالسارق ﴿وأیضا  قوله تعالی:  1﴾جلدة
ها لا تدلّ علی أنّ الحدود ولکنّ  إقامةتدلّ علی أنّه لابدّ من  دلّةفهذه الأ

فرد  کلّ لع نّ ذلک لم یشرّ أمن الضروري قامتها من هو؟ ولإ تصدّيالم
 ،فإنّه یوجب اختلال النظام وأن لا یثبت حجر علی حجر ،من المسلمین

  :أحد کلّ ل الحدّ  إقامةنّه لا یجوز أة روایات بل یستفاد من عدّ 
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البيعکتاب   02
 

نّ أ»یقول:  ×سمعت أبا عبدالله :قال قدصحیحة داوود بن فر :منها

رأیت لو وجدت علی  أ :ةسعد بن عبادلقالوا  |أصحاب رسول الله
قال:  ،ضربه بالسیفأبه؟ قال: کنت  مرأتک رجلًا ما کنت صانعاً إبطن 

لو وجدت  :قالوا :؟ فقال سعدیا سعدفقال: ماذا  |فخرج رسول الله
 ،ضربه بالسیفأ :فقلت ؟به ما کنت صانعاً مرأتک رجلاً إعلی بطن 

عیني  بعد رأيیا رسول الله  :الشهود؟ فقال فکیف بالأربعة یا سعدفقال: 
عینک وعلم الله أن  والله بعد رأي إي:  |قال ؟وعلم الله أن قد فعل

 ي ذلک الحدّ اً وجعل لمن تعدّ شيء حدّ  قد فعل، إنّ الله جعل لکلّ 
ن هو من إلیه والمتیقّ  ،نمن الأخذ بالمقدار المتیقّ  فإذن لابدّ  1«اً حدّ 

  :ة روایاتد ذلک عدّ ؤیّ تالأمر وهو الحاکم الشرعي، و
قال: سألت محمد بن عثمان العمري  ق بن یعقوباسحإروایة  منها:

فورد التوقیع  ،أن یوصل لي کتابا  قد سألت فیه من مسائل أشکلت عليّ 
أمّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک »: ×بخطّ مولانا صاحب الزمان

ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا،  :ـ إلی أن قال
  .2«هم حجّتي علیکم وأنا حجة الله...فإنّ 

من یقیم  ×ن غیاث قال: سألت أبا عبداللهبروایة حفص  ومنها:
الحدود إلی من إلیه  إقامة»السلطان أو القاضي؟ فقال:  ؟الحدود
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03  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

علی أن من إلیه الحکم في زمان الغیبة فإنّها بضمیمة ما دلّ ، 1«الحکم
  .یهم ووظیفتهمالحدود إل إقامةهم الفقهاء تدلّ علی أنّ 

 «سلامدعائم الإ»وأمّا الاستدلال علی عدم الجواز بما في 
لا یصلح : »^يعن آبائه عن عل ×عن الصادق «شعثیاتالأ»و

دعائم »أنّ ما في  . ففیه:2«ولا الجمعة إلّا بإمام الحکم ولا الحدود
ر عنها بالجعفریات شعثیات المعبّ وأمّا الأ ؛رساله لم یثبتلإ «الإسلام

  .یضا  لم تثبتفهي أ
قه النجاشي وقال: له نّ کتاب محمد بن الأشعث الذي وثّ أ :بیان ذلک

في  عن جعفر بن محمد عامّةکتاب الحج ذکر فیه ما روته ال
إلّا أنّه لم یصل إلینا ولم یذکره الشیخ في  ،، وإن کان معتبرا  الحجّ 

کتاب فإنّ ال ،وهو لا ینطبق علی ما هو مورد عندنا جزما   ،«الفهرست»
 وذلک الکتاب في الحجّ  ،الموجود بأیدینا مشتمل علی أکثر أبواب الفقه

  .دعن جعفر بن محم عامّةة وفي خصوص ما روته الخاصّ 
وأمّا ما ذکره النجاشي والشیخ في ترجمة اسماعیل بن موسی بن 

عن أبیه عن آبائه منها کتاب الطهارة  امن أنّ له کتابا  یرویه :^جعفر
فإنّ طریقهما إلی تلک ، اه، فهو وإن کان معتبرا  أیضا  إلی آخر ما ذکر

عن  ،عن سهل بن أحمد بن سهل ،الکتب هو الحسین بن عبیدالله
 ،عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ،محمد بن محمد الأشعث
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إلّا أنّ  ،والطریق لا بأس به، ^معن آبائه ،عن أبیه ،إسماعیلعن أبیه 
بأیدینا فإنّ الموجود  ،جود بأیدیناما ذکراه لا ینطبق علی ما هو المو

 کتاب الطبّ النفقات وکتاب التفسیر وکتاب مشتمل علی کتاب الجهاد و
 هغیر موجودة فیما ذکر بوهذه الکت ،والمأکول وکتاب غیر مترجم

النجاشي والشیخ، وکتاب الطلاق موجود فیما ذکراه وغیر موجود فیما 
من أنّه لم یثبت  ولا أقلّ  انرایغنّهما متأهو عندنا، فمن المطمئن به 

نّ الشیخ المجلسي أثبات ذلک وی إلإحیث إنّه لا طریق لنا  ؛الاتحاد
لم یرویا عن ذلک الکتاب شیئا  ولم یصل الکتاب  وصاحب الوسائل

ولذلک لم  ،لم یصل إلیه الکتاب هفسنبل الشیخ الطوسي  ،إلیهما جزما  
ب الموجود بأیدینا لا یمکن نّ الکتاأ :فالنتیجة .یرو عنه في کتابیه شیئا  

  ه مضافا  إلی أنّ الاعتماد علیه بوجه، هذا کلّ 
أ
ولی من الروایة الجملة الأ

وکذا الجملة الثانیة بناء علی ما هو الصحیح بل  ،مقطوعة البطلان
ت الروایة فلو صحّ  ،ة في زمان الغیبةعالجم إقامةوالمشهور من جواز 

ولا ینافي ذلک  ،لیةظیفة الأوّ علی الو هملحفي مدلولها و تصرّفلزم ال
 .1«أو العامّ  جوازها لغیر الإمام بإذنه الخاصّ 

 :&لهذا الحکم بقوله شکالللإ یتصدّ  «جامع المدارک»وفي 
الحدود من نصبه  قامةلإ تصدّيویمکن أن یقال بعد تسلم کون الم»

 ×وأمیر المؤمنین |کالمنصوبین في عصر رسول الله ×المعصوم
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05  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 ،الدلیل علی نصب الفقهاء إقامةلابدّ من  فتهفي عصر سلطنته وخلا
لا تری تعطیل أ ،عصر وزمان لا یثبت جراء الحدود في کلّ إومجرد لزوم 

 ×خلافة أمیر المؤمنینزمان إلی  |الحدود بعد رحلة رسول الله
ن بعض الفقهاء من إجراء مکّ تله إلی زمان نفوذ الشیعة وقتوبعد 

ثر علیه لیس علی خلاف الحدود، فعدم النصب لعدم ترتّب الأ
کن في تة الاهتمام بها لم الجمعة مع شدّ  لا تری أنّ صلاةأالحکمة، 

من لها من یکون منصوبا   ×عصر المعصومین بعد أمیر المؤمنین
قتضي تقتضي نصب من یقیم الحدود کذلک توکما أنّ الحکمة  ،قبلهم

مما هو شأن السلطان من نصب الولاة وتنظیم  یتصدّ نصب من ی  ورأأ
لا أ ،عدم ترتّب الأثر لیس علی خلاف الحکمةلفعدم النصب  ،عامّةال

  في أوائل البعثة ما نصب أحدا   |تری أنّ رسول الله
أ
 ؛موربمثل هذه الأ

  .1«ولیس عدم النصب خلاف الحکمة ،نعدم التمکّ ل
م کون الأحکام الصادرة ناشئة عن الحکمة وحاصل کلامه: تسلّ  أقول:

، ها الرسول وأمیر المؤمنیناولذلک تصدّ  ،قتضي تشریعهاتالتي 
إلّا أنّ مجرد اشتمال الأحکام علی الحکمة المقتضیة هل یکون موجبا  

 لأ تصدّيبداهة لزوم الم ؛لثبوت النصب لغیرهم
أ
 کما ،مورمثال هذه الأ

فرد من المسلمین  کلّ لبأنّه لم یشرع  :&وأفاده المستدلّ  ،هو واضح
  .«للزوم اختلال النظام
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إلّا  ،عت لأجل الحکمة المقتضیة لهاوإن کانت الأحکام شرّ  :جةفالنتی
أو جوازه للفقهاء  تصدّيفالقول بلزوم ال ،ها المنصوب لهابأنّها لا تثبت 

علی عموم  دلّةإلّا بناء  علی القول بتمامیة الأ ،بهذا ممّا لا دلیل علیه
ورة بتعطیل الأحکام المذک «جامع المدارک»النیابة، ولذا استشهد في 

بل وحتی في برهة من ، ×وأمیر المؤمنین |في فترات بعد رسول الله
 .عصر النبوة، فلا یترتب علی عدم النصب خلاف للحکمة

وأمّا ما ذکره من بعض »: &به بقوله وأورد علی الوجه الثاني المستدلّ 
شکل الاستدلال به من جهة یفمع قطع النظر عن السند  ،الأخبار تاییدا  

ما سئل ل في الحوادث الواقعة إن کان للعهد راجعا  « اللام» فإنّ  ،لةلادال
  .ة العموم منهدافکیف یمکن است ،ن المسائل المشکلةم

رواة الأحادیث المذکورة في التوقیع الثقات مع عمومها  :وثانیا  
  .وأین هذا من الفقیه الجامع للشرائط ،عامّةة والللخاصّ 

ن السند أیضا  یشکل التمسک بها فمع قطع النظر ع :وأمّا الروایة الثانیة
 ،فإنّ الحاکم في المرافعات له الحکم في المرافعات ،من جهة الدلالة

هذا مع ملاحظة  ،^لا الحکم بقول مطلق الذي هو شأن المعصومین
أعنی الأخبار الراجعة إلی الرجم  ،التعبیر في الأخبار بلفظ الإمام

  .×الجلد والرجم بأمره ظهر أنّ حیث ی ؛دوالجل
سمعت ابن بکیر بن أعین یروي  :صحیحة أبي أیوب قال لاحظ أیضا  و

ها ضرب ضربة عقال: من زنی بذات محرم حتی یواق عن أحدهما
وإن کانت تابعة ضربت ضربة بالسیف  ،بالسیف أخذت منه ما أخذت



07  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

، قیل له: فمن یضربهما ولیس لهما خصم؟ «أخذت منها ما أخذت
 1.2«هیلإإذا رفعا  ×ذلک علی الإمام»: ×قال

بما  یعکالتوقیع والمقبولة للمدّ  دلّةدلالة الأ یةإنّه في تمام أقول:
 عامّةمن الشیعة أو ال وامن أن یکون الثقات أعمّ  نّ الرواةأله: محصّ 

( فلا یمکن  القول بولایتهم علی الناس بعد فقدهم )کالسکوني مثلا 
لتحکیم في حکم قاضي ا یّةشرط الإیمان، وفي المقبولة بأنّ غایتها حج

بروایة أبي دیوب  أو استدلّ  هعالمدّ  المرافعات دون غیرها، ثم استشهد
  .×دّ إلی الإمامحکال أمر الإیحت فیها بحیث صرّ 

إنّ » :×والاستظهار من قوله فرقدک بصحیحة داود بن وأمّا التمسّ 
لزوم « ا  حدّ  ی ذلک الحدّ وجعل لمن تعدّ  ا  شيء حدّ  کلّ لالله قد جعل 
، یالأمر وهو الحاکم الشرع یهلإن هو من والمتیقّ  ،نالمتیقّ  الأخذ بالقدر

فهي تدلّ علی عدم کفایة  ،منا الاستظهار المذکور منهاففیه: إنّا لو سلّ 
مّا أنّ إجرائها موکول إلی الحاکم الشرعي فهو أو .ثبات الحکمیة لإاالرو

 أوّل الکلام.
« لیه الحکممن إالحدود إلی  إقامة»...وأمّا التایید بروایة حفص 

من إلیه الحکم في زمان الغیبة هم أنّ ة ما دلّ علی میضمب ابأنّه والقول
نّ تعمیم أهم، ففیه: یالحدود إلیهم وطبیع إقامةتدلّ علی أنّ  ،الفقهاء

النیابة  أدلّةإلی الفقیه یستلزم القول بتمامیة « من إلیه الحکم»ـالتعبیر ب
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ن المراد في الروایة هو الإمام فیحمل علی أنّ کو ،فیها شکالوقد مرّ الإ
 «سلامدعائم الإ»إلی أنّ الروایة المذکورة من  مضافا   ،المعصوم

شکل في أوما  .×للإمام يتویّد حصر التصدّ  «الأشعثیات»و
ینا هو من عدم التمامیة معتذرا  بعدم الاعتماد علی ما هو بأید «التکملة»

إلّا أنّه لا  ،رکون إلیهقه، فهو وإن کان یمکن الالذي ذکره النجاشي ووثّ 
،یدخذ مؤّ الأعی ویید بها للمدّ ألتلبأس  عاه أیّد مدّ  کما أنّ المستدلّ  ا 

  .بالمرسلة )التوقیع(
بقي الکلام في أنّ القول بالتعطیل یوجب انتشار الفساد والفجور 

وإجراء للمسلمین  عامّةوهذا خلاف المصالح ال ،والطغیان بین الناس
 :حفظ الدماء وهکذا، نقوللل تاقل التوق ةفّ عظ الللزنا لازم لحف الحدّ 

بحقوق الناس کالقصاص في  تعلّقتما  یمکن التفریق في الأحکام بین
حقوق الله ب تعلّقالدم والأعضاء بعد مطالبة صاحب الحقّ وبین ما ت

رة في الأمر إلی القواعد المقرّ  لکایشرب الخمر والزنا و... وإک
 الجوامع، والله العالم.

ما ذکرنا في التفریق بین الحقوق بما ورد في بعض  دا یؤیّ وربم
ة بحقوق تعلّقف إجراء الحدود المتوقّ ـ وفیها الصحیحة ـ الروایات 

 .الناس علی مطالبة صاحب الحق
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إنّ »ن وتداول في بعض الکتب روایة لسثم إنّه قد اشتهر في الأ »...
ر سنداً أو مضموناً بعد الانجباوهذا أیضاً « له من لا وليّ  يّ السلطان ول
 [1] .1«عموم النیابة... أدلّةیحتاج إلی 

لفاظ وهذه الروایة علی ما في بعض الشروح غیر مذکورة بهذه الأ[ 1]
وأمّا الدلالة  ،(سندمضافا  إلی أنّها مرسلة )هذا بالنسبة إلی ال ،بتمامها

 ،×ة لو لم نقل بأنّ المراد من السلطان هو الإمام المعصومفهي تامّ 
بناء  علی القول بأنّ هذا المعنی یستفاد من قول أمیر  يّ ذا الاحتمال قووه

ول من مدینة تل رجلا  خطأ وکان المقترجل ق في حقّ  ×المؤمنین
إذا ما »فأمر بالفحص عن ورثته في موطنه ومسقط رأسه فقال:  ،الموصل

یشهد « هفأنا ولیّ » :×حیث إنّ التعبیر بقوله ؛«هوجد له ورثة فأنا ولیّ 

 .ة بحقوق الناستعلّقمثال الموارد المأفي  ×لی ثبوت الولایة للإمامع
ثبات عموم النیابة إک بهذه المرسلة علی وکیف کان یشکل التمسّ 

  .مةالمتقدّ  دلّةللفقیه، کغیرها من الأ
مال ج»بما اعترف به  دلّةعاه من وهن الأد مدّ أیّ  &ثم إنّ الشیخ

صحاب بأنّ المعروف بین الأقین في باب الخمس بعد الاعتراف المحقّ 
أیضا   &ویظهر ذلک من المحقّق الثاني .2×اب الإمامکون الفقهاء نوّ 
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جرة في مسألة جواز أخذ الفقیه أأ  1اجلجفي رسالته الموسومة بقاطع ال
 لشکّ اإذا ظهر  ×نفال من المخالفین کما یکون ذلک للإمامراضي الأأ

 .«وهو في محلّه... ،في عموم النیابة
وکذلک هذه المرسلة  دلّةبعد القول بعدم تمامیة الأ &الشیخ ثمّ إنّ 

کن یستفاد من ملکن یستفاد منه ما لم ی»...علی عموم النیابة قال: 
فثبت به مشروعیة  ،مصلحة لهم فعل کلّ  : وهو الإذن فيالتوقیع المذکور

فیجوز له القیام بجمیع مصالح  ،المتقدّمما لم تثبت مشروعیته بالتوقیع 
)من الصغار والمجانین والغائب والممتنع  .2«ف المذکورینالطوائ

له وقاطبة المسلمین إذا  لا وليّ  ت الذيمی علیه والمیّ غوالمریض والم
ونحو  عامّةکان لهم ملک کالمفتوح عنوة والموقوف علیهم في الأوقاف ال

 .ذلک(
 لهم في کلّ  ة علی مشروعیة ولایة الوليّ له: إنّ هذه المرسلة دالّ ومحصّ 

الموصولة  «من»ولعلّه لمکان الإضافة في کلمة  ،شيء لهم المصلحة
للانتفاع، « اللام»و« اللام»والإضافة بمعنی « الولي»المضاف إلیه کلمة 

 .عیمع أنّه لیس في التوقیع هذه الإضافة الدالّة علی العموم المدّ 
وغیره من أکابر الفقهاء إلی اعتبار ملاحظة  &ولهذا ذهب الشیخ

ی علیهم فیما نّهم اشترطوا ملاحظة مصلحة المولّ أو« للیتیم الغبطة»
بل وقد یقال باعتبار لزوم  ،یجوز لهم القیام به وعدم کفایة عدم المفسدة
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 دلّةلا  بالأمعلّ  ؛صالحا   تصرّفوعدم کفایة کون الالسعي عن الأصلح 
  :الأربعة

بولا ﴿أمّا الکتاب  ال في وق 1﴾وا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسنتقرّ
توضیح معنی الآیة علی ما ینبغي لم أجده في کلام  إنّ » :ذیل هذه الآیة

هذا فلا بأس بتوضیح ذلک في  ،ضین لبیان آیات الأحکامأحد من المتعرّ 
  .2«المقام

 ،«الأحسن»وکلمة « القرب»والمبحوث عنها توضیح المراد من کلمة 
  .الآیة المذکور فيالنهي البحث عن  ثمّ 

  :لمحتملات فیها أربعةفا« القرب»أمّا 
أن یکون المراد منه مطلق النقل والانتقال، فالآیة تدلّ علی  الأوّل:

سواء الاعتباریة أو الخارجیة کالأکل  ،ممنوعیة مطلق النقل والانتقال
، فعلی هذا لابدّ أن یکون ال فالوليّ بهذه  ،باللتي هي أحسن تصرّفمثلا 

لزامه إ دلالة فیها علی فیما هو أحسن، ولا تصرّفالآیة ملزمة بال
 .تصرّفبال

الاستیلاء علی المال ووضع الید « القرب»أن یکون المراد من  الثاني:
وأمّا الأحکام  ،تدلّ علی أنّه ینبغي الاستیلاء بأحسن ما یکون فهي ،علیه

 .هابض فلا دلالة في الآیة علیها ولم یتعرّ  ،بة علی وضع الیدالمترتّ 
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ات بلّ قلیس خصوص الت« القرب»من أن یکون المراد  الثالث:
بل مطلق المعاملات الاعتباریة الواقعة  ،الخارجیة أو مجرد الاستیلاء

 علی هذه الأموال.
 تعلّقأن یکون المراد منه وجوب أن یکون ما یقوم به الولي فیما ی الرابع:

وسواء کان  ،ات سواء الوجودیة منها أو العدمیةبلّ قبهذه الأموال من الت
 ؛ لسعةوالفارق بین الأخیرین واضح ترکا  بالتي هي أحسن، فعلا  أو

هو  تصرّفوعلیه لو کان الترک لل ،العدمیة مورالأخیر الشامل للأ 
من بین هذه الاحتمالات الاحتمال  &ار الشیختخاو .الأحسن لزمه ذلک

ه ولعلّ  .1«الثالث ثم إنّ الظاهر من احتمالات القرب هو» :الثالث قائلا  
فلا  ،لأنّ القرب أمر وجودي ؛عنی الرابع عن مفهوم القربلاستبعاد م

، فالآیة ناهیة عن  معنی لتطبیق الأمر الوجودي علی العدمي عقلا  وعرفا 
وعدم القرب إلیه لا  تصرّفالهو  :ومجرد ترک ،إلی مال الیتیم تقرّبال

 .ا  تقرّبیعدّ 
ز ساقط بعد اتفاق الفقهاء علی عدم جوا ،وأمّا الاحتمال الثاني

ي له بهذه الآیة، فالقول بانحصار في مال الیتیم الذي لا ولّ  تصرّفال
ات تصرّفحکم اللض دلالتها علی خصوص وضع الید من دون التعرّ 

إلّا بالتي  تصرّفتصریحها علی بطلان الل ؛اللاحقة علی الوضع باطل
  .هي أحسن
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حیث  ؛وأمّا الإحتمال الأوّل، فهو ساقط عنده بعد اختیار الوجه الثالث
قتضي العناوین الاعتباریة تالنهي  تعلّقة في متعلّقالخصوصیات المإنّ 
 ات الاعتباریة دون غیرها.تصرّفوال

 :فالاحتمالات فیها أربعة ،«الأحسن»وأمّا البحث عن کلمة 
 الهیئة.الأوّل: یحتمل أن یراد به ظاهره من التفصیل من جهة مدلول 

 .یلدا  عن التفضأن یراد به الحسن مجرالثاني: ویحتمل 
ویحتمل أن یراد به  ،الأحسن من ترکه تصرّفمل التفیح :فعلی الأوّل

 .اتتصرّفظاهره وهو الأحسن مطلقا  من ترکه ومن غیره من ال
 .وعلی الثاني: فیحتمل أن یراد ما فیه مصلحة

بعد  &مفسدة فیه، واستظهر الشیخ لا الرابع: ویحتمل أن یراد به ما
الاحتمال الثاني )أي الأحسن مطلقا  من ترکه ومن ذکر هذه الاحتمالات 

ه لعدم الوجه لرفع الید عن ظهور الهیئة لّ علوات( تصرّفغیره من ال
 .وهي مفقودة في المقام ،الوضعیة إلّا بعد قیام القرینة

 .ول النهي الوارد في الآیة وما یقتضیه ظهور الآیةلوأمّا الکلام في مد
ظهور  &واختار الشیخ ،والتکلیفيي رشادنظار بین الإاختلفت الأ

ات الاعتباریة بعد اختیاره تصرّفإلی بطلان ال رشادالإالنهي في الوضعیة و
جارة و...( دون ات الاعتباریة )کالبیع والإتصرّفمعنی ال« القرب»في 

 .ات الخارجیة )کالأکل والشرب و...(تصرّفال
بعدم قیام الدلیل علی اختصاص النهي بخصوص  :وأورد علیه

لأنّا  ؛إلی الفساد إرشادل فلا دلیل علی أنّ النهي ومع التنزّ  ،الاعتباریات
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من  التسبیبي )في مال الیتیم( لا یعدّ  تصرّفنقطع بأنّ مجرد ال
بعد الإنشاء ممنوع کما  قباضمات الشرعیة وإن کان القبض والإالمحرّ 

 .في الفضولي
لتکلیفي : ذهب إلی أنّ مدلول النهي هو ا &وأمّا السید الخوئي

ان إلی الشيء خارجا  یتإنّ معنی القرب هو الإ» :المحض قائلا  
بولا ﴿ :کقوله تعالی ،إلی الأفعال بسنیفتارة  ،والاستیلاء وا تقرّ

 و 1﴾الفواحش...
أ
بولا ﴿ :کقوله تعالی ،خری إلی الأعیانالأ وا مال تقرّ

الیتیم نّه لا یجوز الاستیلاء علی مال أ :فالمعنی هنا والله العالم ﴾الیتیم
ضا  متمحّ وعلیه فیکون النهي  ،ومصلحة که إلّا بوجه یکون حسنا  وتملّ 

ا  إلی إرشادلعدم ارتباط الآیة بالمعاملات بوجه لیکون النهي  ؛للتکلیفي
إلی  ا  إرشادکما ذکرنا مرارا  من کون النهي في باب المعاملات  ،الفساد
ست لها تماس أنّ الآیة خارجة عن المعاملات ولی :وبالجملة .الفساد

بل هي مسوقة للنهي عن أکل ماله  ،بها لکي یباحث في فسادها وعدمها
 .2«ي...علی الید ما أخذت حتی تؤدّ »فهي نظیر  ،علیه ءوالاستیلا

بلا ﴿بقوله تعالی:  ةاغیّ بأنّ الآیة الشریفة مشکل علیه: وأأ  وا ... حتی تقرّ

ة، ة والقوّ ن أکل أموال الیتامی إلی بلوغهم الشدّ ع ینتهتف ﴾هیبلغ أشدّ 
أنّ  :فالنتیجة ،فیها بالمعروف والحسن تصرّفعلی الولي ال يوعلیه ینبغ
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أ
 .القابلة للتحدید أو الإجازة، هذا أوّلا   مورأکل مال الیتیم لیس من الأ

: تخص ص کلمة القرب بخصوص أکل مال الیتیم یعدّ تخصیصا  یوثانیا 
  .صبلا مخصّ 

تمامیة  :في الآیة الشریفة بدعوی طلاقمّ ذهب المستشکل إلی الإث
ات وحیث إنّ مفهوم کلمة تصرّفجمیع اللفالآیة شاملة  ،الاقتضاء له

وهذا أمر وجودي مع قیاس  ،قابل مفهوم البعد والابتعادیالقرب 
  :اتها بمعنیتعلّقم

أ
سناد القرب إلی إالمعنویة ک مورأنّه تارة ینسب إلی الأ

یب اأ فإنّ ﴿کما في قوله تعالی:  ،عالیذاته ت  1﴾جیب دعوة الداعي قر
وتارة  .وواضح أنّه لا یکون اشتراک بین هذا القرب والقرب المکاني

في الزمان والمکان، وهذا أیضا  لا  سوسةیات المحینسب إلی المادّ 
لامتناع التوصیف )في القرب( بوصفین  ؛بالاشتراک اللفظيیوصف 

اته، تعلّقتفاوت بحسب متفالقرب له معان  ،الزمانمتتابعین من المکان و
ولا ﴿ :ففي الآیة الشریفة ،ع في موارد استعمالهویتضح ذلک بعد التتبّ 

ب بولا ﴿ :وأیضا  قوله تعالی 2﴾ا هذه الشجرةتقرّ  ﴾وا الفواحش...تقرّ
بإنّما المشرکون نجس فلا ﴿وأیضا   وأیضا   3﴾وا المسجد الحرام...تقرّ

بلا تلک حدود الله ف﴿ ولا ﴿وکذلک الآیة المبحوث عنها  5﴾وهاتقرّ
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ب ففي جمیع هذه الموارد یشکل الحمل علی  ﴾مال الیتیم...وا تقرّ
ض أو ئاحإلی الشجرة أو إلی ال تقرّبلأنّ مجرد ال ؛المعنی الحقیقي

إلی مال  تقرّبمات الشرعیة وهکذا في المن المحرّ  الحدود لا یعدّ 
لمکاني ولذلک لابدّ من الحمل علی بداهة عدم حرمة القرب ا ؛الیتیم

ل، وفي کمل علی الأحففي الشجرة ی ،تعلّقي بحسب المئانالمعنی الک
تفاوت یالمشرکین علی الدخول في المسجد وفي النهي عن الفواحش 

بولا ﴿ففي الزنا  ،بحسب الموارد یکون المراد من القرب  ﴾وا الزنا...تقرّ
لات الربویّة الشاملة للمر تیان الفعل الخارجي، وفي الربا المعامإ

 . الاعتباري والفعل الخارجي أي أکله...
اء إرادة المعنی الحقیقي تففي ان إشکالإلی مال الیتیم فلا وبالنسبة 

من التکویني  تقرّبأي أنحاء ال ،يئبل المراد منه معناه الکنا ،للقرب
لبیع ات الاعتباریة من اتصرّففهي شاملة للنهي عن جمیع ال ،والاعتباري

ة من الاستیلاء والانتفاع بها إلّا بالتي هي أحسن، فبما ذکر یو... والحقیق
بخصوص  تصرّفمن حصر ال &یتضح عدم تمامیة ما التزم به الشیخ

الحقیقي  تصرّفحصر المعنی في خصوص البل قیأو ما الاعتباري، 
 .الخارجي

تدلّ علی وعلی الجملة: ثبت تمامیة الاقتضاء للقول بأنّ الآیة الشریفة 
 تصرّفبمال الیتیم من الاستیلاء وال تعلّقنهي الولي عن جمیع ما ی

إلّا بالتي هي بقاء المال تحت الید إبل ومجرد  ،التکویني والاعتباري
 أحسن ومراعیا  للمصلحة.
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لي في النواهي هو المولویة والحرمة التکلیفیة قد یقال: بأن الأصل الأوّ 
أو نقول بأنّ الهیئة )لا تفعل(  ،في الحرمة النهي حقیقة سواء التزمنا بأنّ 

 يّ إطلاقأو قلنا بأنّ الظهور في الحرمة  تعلّق،ع عن المنموضوعة للم
أو قلنا بقیام الدلیل العقلي علی دلالة النهي  ،ي )آخوند(ضعولیس بو

هذا مضافا  إلی قیام شواهد وقرائن علی أنّ النهي  ،علی الحرمة )نائیني(
أنّها واقعة  :منها :ي الحرمة التکلیفیة دون الوضعیةفي الآیة الشریفة ه

وهذا یقتضي أن یکون  1﴾م ربکمتل ما حرّ أقل تعالوا ﴿ :بعد قوله تعالی
 .الحکم التکلیفي تقرّبالمراد من ال

ولا ﴿ :منها: إنّ ملاحظة سیاق الآیة من الآیات السابقة وتالیها کقوله

ب لوا النفس التي حرم ولا تقت﴿وقوله تعالی:  ﴾وا الفواحش...تقرّ

 .جمیعا  في مقام بیان النواهي المولویة التکلیفیة حصرا   2﴾الله...
حمل علی النهي لمکان اإخر تدلّ علی عدم إلّا أنّ في المقام شواهد أأ 

کاستدلال الفقهاء بهذه الآیة علی عدم صحة المعاملة الواقعة  ،التکلیفي
 .دون الحرمة التکلیفيي ضععلی أموال الیتامی مما یقتضي النهي الو

: الالتزام بأنّ  ات تصرّفنهي عن مطلق ال تقرّبالنهي عن ال وأیضا 
 .الاعتباریة والخارجیة

 ؛في التکلیف والوضع معا  وهذا یمنع عن الجمع بین ظهور والنهي 
ي، کما أنّ ضعبها النهي الو تعلّقیمکن أن یلا ة یات الخارجتصرّفلأنّ ال
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بها النهي التکلیفي، ولهذا لا  تعلّقمکن أن یات الاعتباریة لا یتصرّفال
 .سقوط اقتضاء الآیة للاستدلال في المقامبیبعد القول 

لحلّ هذه  شکالبعد تقریب الإ &المحقّق الأصفهاني تصدّيوقد 
ولا مناص عن هذا المحذور إلّا بالالتزام بأحد أمرین: »المشکلة بقوله: 

میع التصرّفات بإرادة علی الحرمة المولویة في جإمّا حمل النهي 
لا بما هي عقود  قباضالتصرّفات المعاملیة المستتبعة للقبض والإ

الملزوم علی المولویة في غیر  وتصرّفات تسبیبیة، وإمّا حمل النهي في
ولا مانع من حمل النهي عن العام  ،یة فیهارشادوعلی الإ ،المعاملات

ي بعض أفراده یة فرشادفي بعض أفراده وبداعي الإبداعي المولویة 
 .1«الآخر کما حقّق في محلّه...

وأوضح مراده )بعض الأکابر(: بأنّه لا شکّ أنّ المجعول لو کان واحدا  
کان ما إذا  الوضعیة دون ولویةلا مجال لاتصافه بالمفغیر قابل للانحلال 

والنهي المجعول في الآیة مندرج في  ،تعدّدلا  للانحلال والبقا ا  واحد
فلا مانع من دلالته  ،لبّا   تعدّده مفهو صورة واحد ولکنّ  ،القسم الأخیر

 ةوعلی الحرم ،ات الخارجیةتصرّفعلی الحرمة التکلیفیة بالنسبة إلی ال
  .شکالوبذلک یندفع الإ ،ات الاعتباریةتصرّفالوضعیة في ال

في  یهه( في مبانوهذا البیان محتاج إلی التحقیق )کما أحاله بمحلّ 
وکذا في حقیقة الاستعمال وأیضا  في الأحکام حقیقة الأمر والنهي 

  .یة والمولویةرشادالإ
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أمّا الأوّل: فهو ملتزم في حقیقة الأمر والنهي بأنّ الهیئة فیهما هي 
ومراده من النسبة المذکورة المعنی الحرفي  .سبیننالبعث والزجر ال

نهي نه الهیئة )هیئة إفعل ولا تفعل( لأنّ هیئة الأمر وکذا التضمّ تالذي 
ن نسبة زجریة تضمّ تبه وکذلک  ورمأوالم ن نسبة بعثیة بین الأمر تضمّ ت

  .من سنخ المعاني الحرفیة بینهما، وهذه النسبة تعدّ 
یجاد المعنی من إوأمّا الثاني: أي حقیقة الاستعمال فهي عنده بمعنی 

لها وجودات تکوینیة  ءشیاإنّه کما أنّ الأحیث ؛ خلال الوجود اللفظي
والاعتبار کذلک لها وجودات  ة،لجعل والمواضعة لیر قابلخارجیة غ

ا  وجود أي تعدّ  ،لفاظ المستعملة من هذا القبیلاعتباریة مجعولة، والأ
یجاد للمعنی بالوجود إبأنّ الاستعمال  :عتباریا  للمعاني ولهذا یقالا

یجاد ولا افتراق بینهما کما في الاعتباري اللفظي وهذا الوجود عین الإ
 .واسم المصدر المصدر

لفاظ المستعملة في الأوامر والنواهي وأمّا الثالث: ثمّ إنّه التزم بأنّ الأ
لفظ له معنی حقیقي واحد وإن  فکلّ  ،ةیستعمل في معانیها الحقیقت

ل یفإنّها وإن ق ،کما في صیغة الأمر تباینتو ت فیه الدواعيتعدّد
ي...إلّا أنّ منّ باستعمالها في الطلب والبعث والتهدید والتعجیز والت

وإنّما  ارداللفظ في جمیع هذه الموارد واحد والمعنی أیضا  واحد ف
ولهذا ذهب هذا المحقّق إلی امتناع  ،والتباین في الدواعي تعدّدال

لأنّه یستلزم استعمال اللفظ  ؛معا   رشاداستعمال الأمر في الطلب والإ
لغیره من  الواحد في معنیین )وهکذا الکلام في صیغة النهي( خلافا  

وبعضهم في الزجر عن  ،حیث حملوا النهي علی طلب الترک ؛الأعلام
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الزجر النسبي وأیضا  الی الفساد مع أنّه یستلزم بطلان الالتزام الشيء أو 
ب..ولا ﴿بإمکان استعمال هیئة النهي في قوله تعالی:   ﴾وا مال الیتیمتقرّ

بما بیّنه أنّ الدواعي ولکن  ،ي معا  ضعالو رشادالإ في الزجر المولوي وفي
ح استعمال والاغراض المتفاوتة في موارد الاستعمال تساعد وتصحّ 

الصیغة في البعث النسبي بأن یکون مصداقا  للمر المولوي التکلیفي 
لی إ رشادفیکون بداعي الإ ،وکذلک استعمالها في النسبة الزجریة

هیئة وکذلک فمع وحدة ال« بع ما لیس عندکتلا » :کما في قوله ،الفساد
ففیما  ،ح الاستعمالکون اختلاف الدواعي یصحّ یالمعنی والاستعمال 

في معنی واحد وهي النسبة  ﴾وابتقر لا ﴿نحن فیه وإن استعملت الهیئة 
 تعدّدللانحلال بحسب الدواعي المختلفة وتة إلّا أنّها قابل ،الزجریة

یفیة في فلا بأس بالقول بدلالتها علی الحرمة التکل ،الدواعي تعدّدب
ي إلی الفساد في رشادي والإضعات الخارجیة وعلی الحکم الوتصرّفال
 جتماعمکان الاإم من عدم المتقدّ  شکالفیندفع الإ ،ات الاعتباریةتصرّفال

  .النهي تعلّقبین الحکمین المتباینین في م
المولویة  تعدّدالدواعي مع قوله ب تعدّدب شکالفع الإدورد علیه: بأنّ وأأ 
لاستلزامه  ؛ناهبلا یتم بحسب م ةان لهیئة واحدینّهما معنأة ویرشادوالإ

 .في معنیین متباینین ةاستعمال اللفظ الواحد وهیئة واحد
 تعدّدواحدا  لا یوجبان  ییة( معنرشادنعم إذا اعتبرناهما )المولویة والإ

وکذا المنع والزجر  رشادب الصحة والإذلک یستلزم ترتّ  فإنّ  ،تعلّقالم
بأنّ  :ناه، إلّا إذا قلنابوهو أیضا  ممنوع بحسب م ،ء واحدعلی شي معا  
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رده ولا ن بوحدة المعني وتفّ لا یخلّا  تعلّقالم تعدّدالدواعي و تعدّد
 .هذا أوّلا  ، ل الدعویوهو أوّ  ،المتباینین اجتماعیوجبان 

 : )المذکور في توجیه  تعلّقفي الم تعدّدإنّ تصویر الانحلال والوثانیا 
 ) کرم تلا » :ولذلک یقال في قول القائل ،أمر عقلي صادر منهکلامه آنفا 

وبهذا المناط  ،ةتعدّدة میإنّه عنوان مشیر إلی وجودات خارج «الفاسق
فعال والوجودات الأ تعدّدطاعة والثواب بمقتضی الإ تعدّدیحکم العقل ب

الخارجیة، وهذا المناط لم یوجد فیما یعدّ من شؤون اللفظ من 
هما مصداقا  جتماعففي مقام الدلالة لا مجال لا ،ویةیة والمولرشادالإ

، فلذلک یکون استعمال الصیغة )الأمر أو النهي( حسب مبناه  ومفهوما 
الدواعي  جتماعفلا مجال لا ،مصداقا  للداعي المستعمل فیه یعدّ 
اللفظ الواحد المستعمل  لاستحالة أن یعدّ  ؛ة باستعمال واحدتعدّدالم

وفي نفس  ،للزجر المطلق والزجر النسبيفي معنی واحد مصداقا  
بین  جتماعإلی الفساد، وهذه الاستحالة )أي الا رشادالوقت مصداقا  للإ

والدلالة المرتبطة باللفظ ومدالیله ن( تعد من شؤون الاستعمال یالمعنی
حلّ لدراک العقلي، فعلی هذا لا یمکن الخضوع بما أفاده دون الإ

  .کور في صدر الکلامالمشکلة بالانحلال العقلي المذ
  تصدّيوقد 

أ
 إطلاقالمشکلة ببیان: أنّ  حلّ له ستاذ دام ظلّ شیخنا الأ

لا یستتبعها القبض  ات الاعتباریة التيتصرّفعلی ال تصرّفعنوان ال
  .ا  مسامحیا  اعتباریا  إطلاق یعدّ  قباضوالإ

ات الاعتباریة تصرّفنشاء البیع والصلح والهبة و... من الإأنّ  :بتوضیح
الحقیقي العرفي إلّا بعد ترتیب الأثر من النقل  تصرّفال  یعدّ ولا
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 تصرّفال شکالأوالآیة الشریفة ناهیة عن جمیع  ،والانتقال علیهما
فالآیة مولویة  ،قباضب بالقبض والإإلی مال الیتیم المتعقّ  تقرّبوال

اتفقت کلماتهم )ومنهم الأصفهاني( علی أنّ  ،یة نعمرشادبعیدة عن الإ
یفید  قباضتتبع للقبض والإسالم تصرّفبال تعلّقلمولوي إذا النهي ا

کاشفا  قطعیا  عن  بآثار البیع یعدّ  تعلّقالنهي الم إذ ؛حرمتهما وفسادهما
م شیئا  إنّ الله إذا حرّ » :إلی ذلک عند البحث عن قوله ضنافساده وقد تعرّ 

الحرمة  فإنّ مدلوله المطابقي هي ،م شیئا  بأنّ الشارع إذا حرّ « حرم ثمنه
یا  ضعو حکما   التکلیفیة ولکن من خلال المدلول الالتزامي الذي یعدّ 

 ﴾أوفوا بالعقود﴿ :فیکون وزانه وزان قوله تعالی ،برشد إلی فساده أیضا  
ولکن  هذا  ،إلی اللزوم ا  إرشادحکم تکلیفي ولیس  ءالأمر بالوفا نّ فإ

فکذلک  ،وهو الحکم بالصحة ،الحکم التکلیفي یستتبعه حکم وضعي
تتبع للقبض سالم تصرّفق بالفإنّ النهي المعلّ  ،الأمر في المقام

 .علی الفساد یلازمه حکم وضعي دالّ  قباضوالإ
ی ذکر الروایات الواردة في المقام بعد أن قوّ لض تعرّ  &ثم إنّ الشیخ

 :في أمر مال الیتیم إلّا ما کان أحسن من غیره بقوله القول بأن لا یختاروا
هو  تصرّفنّ مناط حرمة الأیظهر من بعض الروایات نعم ربما »...

 .1«لا أنّ مناط الجواز هو النفع... ،الضرر
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أ
وهي ما رواه الکلیني  :بالحسنة &ولی التي عبّر عنها الشیخالروایة الأ

عن  ،بن الحکم يعن عل ،عن أحمد بن محمد یعن محمد بن یحی
نّا ندخل علی أخ إ :×لي قال: قیل لأبي عبداللههعبدالله بن یحیی الکا

قعد علی بساطهم ونشرب من مائهم نومعه خادم لهم ف ،یتامألنا في بیت 
وفیه من  ،وربما طعمنا فیه الطعام من عند صاحبنا ،ویخدمنا خادمهم

م علیهم منفعة کإن کان في دخول»فقال: فما تری في ذلک؟  ،طعامهم
علی نفسه بل الانسان ﴿ :×وقال ،وإن کان فیه ضرر فلا ،لهم فلا بأس

والله یعلم ﴿ :وقد قال الله عزوجل ،علیکم ینتم لا یخفأف 1﴾بصیرة

 .3«2﴾المفسد من المصلح
نّه لا ألي وهفیه إلّا من جهة عبدالله بن یحیی الکا إشکالأمّا السند فلا 

ولکن بما أنّه من رجال ابن أبي عمیر فهو مشمول لکبری  ،توثیق فیه
  .5«عن ثقةإلا رسل ولا یروي بأنّه لا ی»شهادة الشیخ )الطائفة( 

وأمّا الدلالة: استظهر الشیخ منها )ببیان أنّ المراد بالمنفعة عدم 
نّ المراد من منفعة الدخول ما إ»حیث قال ؛ الضرر( کفایة عدم الضرر

فیکون المراد  ،ون من مال الیتیم عند دخولهمتصرّفیوازي عوض ما ی
فلا تنافي بین  ،ذلک يیواز یتام مابالضرر في الذیل أن لا یصل إلی الأ

                                                           
 .15(: 55. القیامة ) 1
 .220(: 2. البقرة ) 2
 .1، ح51، أبواب ما یکتسب به ب258: 15. وسائل الشیعة  3
 .155: 1العدة في الأصول  . 5



البيعکتاب   34
 

الصدر دالّ علی  من أنّ  :زعمه بعض المعاصرینالصدر والذیل علی ما 
فیتعارضان  ،ناطة الحرمة بالضررإعلی والذیل دالّ  ،إناطة الجواز بالنفع

 .1«غیر نافع ولا مضرّ  تصرّففي مورد یکون ال
  :ینتن شرطیتیلقضی نةتوضیح کلامه: إنّ الروایة متضمّ 

 
أ
  .«في دخولهم علیهم منفعة لهم فلا بأسکان إن » :ی منهماولوالأ

مشتملان علی المفهوم وهذان « ضرر فلافیه وإن کان » :والثانیة
 ضیحیث إنّ مفهوم الق ؛فیهما

أ
« ما لا منفعة فیه فعلیه البأس» :ولیة الأ

« ضرریا  فلا بأس تصرّفإذا لم یکن الدخول وال»...  :ومفهوم الثانیة
 ضیفالمفهوم في الق

أ
 ،الجواز وفي الثانیة یثبت الجواز يولی ینفة الأ

 الفوقفیتحقّق التعارض والتساقط ولا ینبغي الرجوع إلی البرائة مع عموم 
 «في مال الغیر إلّا بإذنه تصرّفلأحد أن ی لا یحقّ »: ×وهو قوله

نکر التنافي بین المفهومین أ &الشیخ إلّا أنّ  الحرمة، فالنتیجة هي

الدخول النفع الملحوظ منفعة المراد ب علی أنّ  مبنيمنه وهذا » :&بقوله
کون المنفعة في معاوضة تأن  :بمعنی ،بعد وصول ما بإزاء مال الیتیم إلیه

کأن یشرب ماء  ،من مالهل إلیهم مال الیتیم بما یتوصّ  من تصرّفما ی
وأنت خبیر بأنّه لا ظهور للروایة حتی یحصل  ،بإزائه وهکذا فلسا  فیعطي 

  .2«يالتناف
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 ومع ذلک کلّ 
أ
ة علی أنّ ولی الدالّ ه لا یرتفع المنافاة بین الشرطیة الأ

ة علی أنّ المناط هو مناط الجواز هي المنفعة والشرطیة الثانیة الدالّ 
إلی الإجمال في الدلالة وعدم إمکان الاستناد إلیها  فینتهي ،الضرر

ن فیه وهو ما لم یک ،والحکم بکفایة عدم الضرر في مورد التعارض
ة وما فیه المضرّ  إشکالحیث إنّ ما فیه المنفعة فلا  ،ةالمنفعة والمضرّ 

  .والله العالم ،ففیه البأس
 یإلی القول بندرة وقوع ما یتساو &ولعلّه لذلک ذهب السید الخوئي

في الذیل:  ×قولهو»...المورد بقوله:  االطرفان وسکوت الروایة عن هذ
غلب أکونه لالمفهوم  شقّيیان لأحد ب یجوز فلا علیه وإن کان فیه ضرر

  .1«ات الوليتصرّف کون الروایة أجنبیة عن اعتبار عدم الضرر فقط فيتف
نّها أات وتصرّففهو بصدد بیان أنّ الروایة ناظرة إلی ما هو الغالب من ال

فلا  ،فهو نادر ،ة وإمّا یتساوي فیه النفع والضرریدة وإمّا مضرّ فإمّا م
 .الصدر الشامل للفرد النادر إطلاقه مع طلاقإفیها لیتعارض  إطلاق

عن  ،وهي ما رواه الکلیني عن محمد بن یحیی :أمّا الروایة الثانیة
 ،بن المغیرة يعن عل ،ان بن حکیم الأوديّ یعن ذب ،محمد بن الحسین

لها الشيء  يهدفربّما اأ  یتیمةإنّ لي ابنة أخ :  ×قلت لأبي عبدالله :قال
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 ،یا ربّ هذا بذا :فأقول ي،د ذلک الشيء من مالطعمها بعأکل منه ثم آف
 .1«لا بأس»: ×فقال

عدم التوثیق وإن بان بن حمید الأودي یفي ذب شکالفالإ ،أمّا السند
ء وهذا مبني علی القول ،جلّا لروایته عن الأ ؛اعتمد إلیه الأصحاب

 .ثبات الوثاقة بذلکإب
زیادته یدلّ ترک الاستفصال عن مساواة العوض و»الشیخ بها  واستدلّ 

في  تصرّفعلی عدم اعتبار الزیادة، إلّا أن یحمل علی الغالب من کون ال
إذ الظاهر من  ؛صلحأعطاء العوض بعد ذلک إإلیها و یالطعام المهد
 .2«إلیها هو المطبوخ وشبهه یالطعام المهد

حکمه بالجواز وعدم  إطلاقبترک الاستفصال وبها وجه استدلاله 
ا إذا کان ما یدفع إلیها مساویا  لما یأکل أو زائدا  أو ه بین متصرّفالبأس في 

ما عرض عن قوله باحتمال حمل المقام والمورد لا سیّ أإلّا أنّه  قلّ أ
کثر أوبنت الأخ علی کون المدفوع إلیها  بخصوصیة الرحیمیّة بین العمّ 

مع أنّ  ،عی من کفایة عدم الضررفلا تدلّ الروایة علی المدّ  ،مما أکله
 .ممّا أکله ستفصال یشمل ما إذا کان المدفوع إلیها أقلّ ترک الا

ولا ﴿بمقتضي الآیة  تصرّفحصر جواز ال :ا ذکرل ممّ فالمتحصّ 

ب  .بناء علی القول بقیام الدلیل علی ثبوت الولایة ﴾وا...هي أحسنتقرّ
 «أم لا وجهان؟ وهل یجب مراعاة الأصلح» :ثمّ إنّ الشیخ قال
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37  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

هل یجب علی الولي مراعاة »: 1«القواعد»في  &قال الشهید
 :یحتمل الأوّل ؟أو یکفي نفي المفسدة ،ی علیهالمصحلة في مال المولّ 

ولأنّ النقل والانتقال  ،ولأصالة بقاء الملک علی حاله ،لأنّه منصوب لها
ی حروعلی هذا هل یت .تقع غایة تکاد والعدمیات لا ،لابدّ لهما من غایة

مثل ما قلناه، ل ،نعم :ه وجهانفی ؟الأصلح أم یکتفي بمطلق المصلحة
تقدیر لو ظهر في الحال الأصلح  وعلی کلّ  یلأنّ ذلک لا یتناه ؛لا

 «.والمصلحة لم یجز العدول عن الأصلح
أخذ الوليّ » :اتتصرّفثمّ فرّع علی ضرورة وجود المصلحة في ال

وهذا واضح بناء  « ولا مفسدة ةحیث لا مصلح ؛ی علیهبالشفعة للمولّ 
خذ بالشفعة کما الأه إن قلنا بکفایة عدم المفسدة جاز للولي لأنّ  ؛علیها

وأمّا بناء  علی القول باشتراط المصلحة فلا یجوز  .یجوز عدم الأخذ بها
  .الأخذ بها إن لم یکن فیه المصلحة

أي  .2«وتزویج المجنون حیث لا مفسدة وغیر ذلک...» :فرع وأیضا  
وأمّا إن لم یکن  ،لمجنونیجوز تزویج ا ةعدم المفسدبناء  علی کفایة 

فلا یجوز للولي تزویج المجنون، هذا تمام کلام الشهید  ،هناک مصلحة
به الشهید الأوّل )بوجوب مراعاة المصلحة للولي في  وتوضیح ما استدلّ 

ولیاء نّ الغرض الذي لأجله نصبت الأأأي  ،لأنّه منصوب لها ؛اته(تصرّف
  .ی علیههو رعایة مصالح المولّ 
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البيعکتاب   38
 

ن مقتضی الأصل الأوّلي أ أي ،ولأصالة بقاء الملک علی حاله: وثانیا  
لا »: ×ضیه قوله توهذا ما یق ،في مال الغیر وبطلانه تصرّفحرمة ال

فیه  تصرّفوالخارج عن هذا الأصل هو ال...« تصرّفلأحد أن ی یحلّ 
  .غیر کافٍ للخروج عن الأصل الأوّلي ةوعدم المفسد ،بالمصلحة

: وإنّ النقل و والعدمیات لا یکاد تقع  ،الانتقال لابدّ لهما من غایةوثالثا 
لعدم  ؛ومراده: استحالة العدم والعدمیات غایة للمر الوجودي .غایة

حیث إنّها أمر  ؛تصرّففیلزم وجود المصلحة لجواز ال ،المعقولة
 .وجودي

هذا تمام کلامه مع بیان مراده، وإن أشکل علیه الشیخ وبعض الأعلام 
ه یحکم بضرورة وجود المصلحة ومع ذلک کلّ  ،لامهفي بعض موارد ک

بلا ﴿ات بمقتضی الآیة الشریفة: تصرّفال في   .﴾وا...تقرّ
بیه عن أبما رواه الکلیني في الصحیح )عن علی بن ابراهیم عن  وأیضا  

ذِینَ ﴿لمّا نزلت »قال:  ×عن أبي عبدالله صفوان عن ابن مسکان( إِنَّ الَّ

ونِهِمْ نَارً  طأ ونَ فِي بأ لأ کأ
ْ
لْمًا إِنَّمَا یَأ مْوَالَ الْیَتَامَیٰ ظأ

َ
ونَ أ لأ کأ

ْ
من  کلّ خرج أ ﴾ایَأ

فأنزل الله  ،خراجهمإفي  |کان عنده یتیم وسألوا رسول الله

ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم ﴿

فإنّها دالّة علی لزوم رعایة  .2«1﴾والله یعلم المفسد من المصلح
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39  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ال الیتامی عن نحو في أمو تقرّبوال تصرّففهي ناهیة عن ال ،صلاحالإ
صلاح والصلاح، فعلی في الآیة الثانیة لزوم رعایة الإ يواستثن ،طلاقالإ

ص للآیة المبحوث عنها هذا لا یبعد القول بکون الروایة بمنزلة المخصّ 
وکفایة المصلحة والصلاح إلّا في موارد  ﴾...إلّا بالتي هي أحسن﴿

الأصلح وعدم جواز الدوران بین المصلحة والأصلح فهناک یلزم رعایة 
 ـ &علی ما عبّر عنه الشیخـ بل ربّما یعدّ العدول  ،العدول عن الأصلح

ضع بعشرة ول له(: کما إذا اشتری في مفسادا  )ومثّ إفي بعض المقامات 
، فسادا  للمالإالأوّل  وفي موضع آخر قریب منه بعشرین فإنّه یعدّ بیعه في

وهذا هو  ،صلاح المالإة لیست فیه ملک عاقل عدّ سفیها   ارتکبهولو 
 .«ظهر في الحال ول»بقوله:  &راده الشهید أالذي 

وعدم ثبوتها ثبوت الولایة  )بعد البحث في &ی الشیخثمّ إنّه قد تصدّ 
ف الغیر بإذنه وذکر موارد ، وتوقّ تصرّفللفقیه بقسمیه أي استقلاله بال

 معروف علم من القسم الأخیر وذکر الضابط لهذا القسم وهو: کلّ 
رادة وجوده في الخارج( للبحث عن مسألة ولایة عدول إالشارع 

وهو  ـ نّ ما کان من قبیل ما ذکرنا فیه ولایة الفقیهأم لاع»المؤمنین وقال: 
ر الوصول إذا کان الفقیه متعذّ ـ لشارع لمطلوب الوجود  اً تصرّفما کان 

 لأنّ المفروض کونه مطلوباً  ؛حاد المؤمنینیه ل فالظاهر جواز تولّ 
 [1.]1«للشارع غیر مضاف إلی شخص...
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 ذنإلیه الإ تصدّيف جواز الفیما لم یتوقّ  نّ هذا یتمّ أومن المعلوم [ 1]
ف یحکم بمقتضی القواعد عدم ومع احتمال التوقّ  ،من الحاکم الشرعي

  .له تصرّفوال تصدّيجواز ال
یجوز للآحاد » «:القواعد»في  &ض لکلام الشهیدثمّ إنّ الشیخ تعرّ 

کدفع  ،ة علی الأصحیات الحکمتصرّفام تولیة آحاد الر الحکّ ذّ مع تع
...وتعاونوا علی البر ﴿لعموم قوله تعالی:  ؛ضرورة الیتیم

 .1﴾والتقوی...
 ،2«خیهأوالله تعالی في عون العبد ما کان العبد في عون »: ×وقوله

وهل یجوز أخذ الزکوات والأخماس  3«معروف صدقه کلّ »: |وقوله
یمن الممتنع وت ام غیر ما وظائف الحکّ  ةقیبوکذا  ،ربابهاأها في قفر

  :فیه وجهان ؟يبالدعاو تعلّقی
صرف وجه الجواز: ما ذکرنا ولأنّه لو منع من ذلک لفاتت مصالح 

ة: لا العامّ  ير وقال بعض متأخّ  .وهي مطلوبة لله تعالی ،تلک الأموال
ي الظلمة من ترک تلک الأموال بأید القیام بهذه المصالح أهمّ  شک أنّ 

کلونها بغیر حقّ   صرفیمام إع ها، فإن توقّ ها ویصرفونها إلی غیر مستحقّ یأ
نه من صرفها ن تلک الأموال  إلی حین تمکّ وجهه حفظ المتکّ  ذلک في

ن صرفه علی تعیّ ـ کما کان في هذا الزمان  ـ وإن یئس من ذلک ،إلیه
یه من ان مستحقّ مرحیر و غر بقائه من التإما في ل ؛الفور في مصارفه
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40  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 خذه مع مسیس حاجتهم إلیه، ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظهاأتعجیل 
وعند  ،تصدق بها عنهم ویضمنیومع البأس  ،ربابها حتی یصل إلیهملأ 
 [1. ]کلام الشهید 2«1انتهی عامّةفي المصارف ال تصرّف عامّةال

للآحاد ناقش في جواز  تصدّين ذکر لزوم الأبعد  &والشهید[ 1]
فیما هو مطلوب  تصرّفوال تصدّيیة آحاد المؤمنین للوصلاح تصدّيال

ع حیث حکم بحفظ الأموال مع توقّ  ؛الشارع مطلقا  کما هو واضح
 .وإلّا یصرفها في مواردها ×الإمام

ن وجه عدم یّ بلم ی +أنّهإلّا  ،اد فیما أفادأجلقد »قال:  &ثمّ إنّ الشیخ
  :ولعلّ وجهه ،الجواز

أ
في المعروف لا ینمن ا مورأنّ مجرد کون هذه الأ

الحدود  إقامةکما في قطع الدعاوي و  ،اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه
فإنّ کونها من  ،کما في التجارة بمال الصغیر الذي له أب وجدّ و 

 [1. ]3«ه إلی شخص خاص...لالمعروف لا ینافي وکو 
رة بحسب القواعد المقرّ  دلّةمقتضی الأ قد حقّق وتعیّن أنّ  أقول:[ 1]

  .ة والأصل الأوّلي عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد إلّا بقیام الدلیلالشرعی
وبهذا یحکم  «لا یحل مال امرئ مسلم...» ما الأصل اللفظي:أ

هذا ینفي ولایة  نّ أو ،نحائه إلّا بالإذنأبجمیع  تصرّفبممنوعیة قیام ال
  .في الأموال تصرّفال
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البيعکتاب   42
 

علی غیره  حدلأ وأمّا الأصل العملي: فهو یقتضي عدم جعل الولایة
 
أ
نّها بمجرد الشک في جعلها یقتضي أالمجعولة و موربعد کونها من الأ

حیث إنّ الولایة من  ؛الأصل عدم جعلها مع عدم قیام دلیل یدلّ علیه
 
أ
هذا مضافا  إلی استصحاب بقاء  ،الحادثة المسبوقة بالعدم مورالأ

 کذلک یکون من الغیر باطلا   تصرّففکما یکون ال ،الملکیة للمالک
 .بزعم الولایة کذلک تصرّفال

د الأصلین )اللفظي والعملي( دلالة السیرة العقلائیة علی نفي وتؤیّ 
عن الغیر في نفسه وماله  ومستقلّا   ا  لکونه حرّ  ؛نسانولایة الغیر علی الإ

)الناس علم بتخصیص هذه القاعدة المستفادة من السیرة ینعم 
علی ثبوت الولایة  في موارد قیام الدلیل مسلطون علی أموالهم(

فهنا تصل هم کولایة الأب والجد أو الفقیه، ویناعنعیانهم أو بألأشخاص ب
مکان ثبوت الولایة لعدول المؤمنین إالنوبة عن البحث والفحص عن 

 المذکورة( في ما یعلم بمطلوبیة تحقّ  دلّةنفیها بالأ )بعد
أ
 مورق بعض الأ

عدم وجدان من له  ومع ،فتاء والقضاءکالإ ـ ن له الصلاحیة لهعمّ 
وأمّا ما لو علمنا بمطلوبیة وقوع  .ل لأحد فیهاالصلاحیة لم یشرع التدخّ 

 
أ
فهل یتم  ،شخص وعدم رضا الشارع بترکها من کلّ  موربعض الأ

للعدول من المؤمنین بالعمومات التي  تصدّيثبات جواز الک لإالتمسّ 
نّه أو وعمومات المعروف ﴾تعاونوا...﴿ :ذکرها الشهید کقوله تعالی

نّه أمر أأو  ،هل الحکم المذکور )أي الأمر بالتعاون( حکم مولوي
 حیث إنّه بعد ثبوت مطلوبیة  ؛يإرشاد

أ
 أحد وکلّ  من کلّ  مورهذه الأ



43  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

أو الفقیه  ×واشتراطه بإذن الإمام تصرّفشخص من دون وکول ال
إلّا أن  یة،إرشادوالحاکم لم تبق حاجة إلی التمسک بالآیة الشریفة وهي 

  :لیقا
أ
 موربأنّ الحکم العقلي المذکور )وهو عدم جواز تعطیل هذه الأ

( یعدّ علّ  هذا مضافا  إلی أنّ  ،ة للحکم الشرعي بقاعدة الملازمةعقلا 
وارد مبه الحکم الشرعي ک تعلّقبعض الأحکام العقلیة قابل لأن ی

للشارع أن یحکم بحرمته وأیضا   فإنّ  ،ظلم مثلا  لالحسن والقبح کا
 .ق فاعلهالحکم بفس

علی إذن الغیر کالفقیه فتارة  تصرّفف جواز الإذا شک في توقّ  نعم
 
أ
بعدم رضی الشارع بترکها وتعطیلها کموارد  یقطعالتي  موریکون من الأ

 عامّةاع الأموال والأنفس من الصغار والمجانین، وأیضا  الأموال الضی
ف م توقّ مة وعدقدّ تالم دلّةفي شمول الأ إشکالففیها لا ، )کالأوقاف(

في دخل إذن الفقیه  ات علی الإذن والاستئذان، وتارة نشکّ تصرّفال
  تصرّفلل

أ
جمع الزکوات والأخماس من جهة ل تصدّيکال ،مورفي هذه الأ

 .يضعالحکم التکلیفي وأیضا  من حیث الحکم الو
ي( فإنّ مقتضی القاعدة ضعوأمّا بالنسبة إلی الأخیر )أي الحکم الو

 .تب الآثار کالملکیةوتر تصرّفعدم نفوذ ال
 :وأمّا بالنسبة إلی الحکم التکلیفي قد یستدل بالآیة الشریفة

ففي الآیة « عون الضعیف صدقة...» :×وأیضا  بقوله  ﴾تعاونوا...﴿
 ،عائةبالتفریق بین التعاون والإ :تارة یقال ،والتقوی أمر بالتعاون علی البرّ 

موربأنّ الم :وتارة یقال عانة ة( الأعم من التعاون والإبه )في الآیة الشریف أأ



البيعکتاب   44
 

فإن « البر»الأمر وهو  تعلّقها في أوّل المکاسب، وأمّا مفیق الکلام حقّ و
« ا  برّ »عند العرف  ما یعدّ  ي منطبق علی کلّ رفعنوان ع« البر»قلنا إنّ 

 .تیانهإعانة علی فیلزم التعاون والإ ،فالآیة تشمله
نّه هو ما عدّه أوده عند الشارع ووإمّا إذا قلنا بأنّ البرّ عنوان مجدّدة بحد

عند  ضوبغهو العنوان الم« الإثم»کما أنّ في قباله  ،الشارع حسنا  
بعد  تصرّفک بالآیة ولا یقتضي جواز الالشرع، فبناء  علیه لا یجوز التمسّ 

ک بالدلیل في الشبهة من التمسّ  لأنّه یعدّ  ؛احتمال دخل إذن الفقیه فیها
ند الشک في اعتبار الإذن عدم جواز نّ عأفالصحیح  الموضوعیة،

 .الآیة إطلاقک بالتمسّ 
  :وأمّا الروایات

أ
ففیها أیضا  تارة « ةمعروف صدق کلّ » :ولی منهافالأ

 ،نّ المعروف هو ما کان المعروفیة والمشروعیة ثابتة عند الشرعإ :نقول
ستلزامه ثبوت المعروفیة والمشروعیة من لإ ؛ک بهافعلیه لا یمکن التمسّ 

لزوم ثبوت المعروفیة في المرتبة بعد وهو دور واضح  ،المذکور الحکم
  .السابقة

في  دا  دّ حوتارة نقول: لم نقل بهذا المعنی وکونه مشیرا  إلی معنی م
بل هو من العناوین العرفیة المأخوذة في لسان الشارع لبیان  ،الشرع

 تصرّفلصحة ال ؛ک بهاشکل التمسّ یفعلیه أیضا   ترتب الحکم علیه،
  ؛ف صحة نفوذه علی الإذنفي توقّ  الذي یشکّ 

أ
المعارفة  مورحیث إنّ الأ

 وتارة لا یعدّ  ،شخص صدر معروفا  من أيّ  )معروفیتها( تارة تکون وتؤدّ 
في الموارد المشکوکة لا یمکن ف ،معروفا  إلّا فیما لو صدر من أهله
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من الشبهة  یضا  ها أفیو ،ثبات المعروفیةالتمسک بهذه الروایة لإ
 .موضوعیةال

فهي بظاهرها تفترق مع  ،«عون الضعیف صدقة» :وأمّا الروایة الثانیة
نّ العون یدور أمره بین إحیث  ؛الآیة الشریفة وأیضا  الروایة السابقة

وعدم  تصرّفن صدق عنوان العون علی فعل المبیأي   ،التحقّق وعدمه
یصدق و فعلی هذا یکون القیام بما یحسبه ویعتبره العرف عونا   ،صدقه
علی صحة  کون الروایة دلیلا  تف ،یکون من مصادیق الروایة« العون»علیه 

ي إلی حفظ ؤدّ یأحد )من المؤمنین( فیما  ات الصادرة عن کلّ تصرّفال
  .عانتهم في التحفظ علی حقوقهمإأموال الصغار و... و

ي بلأنّ المحمول وهو )الصدقة( أمر قر ؛ما ذکر مشکلة یةإلّا أنّ تمام
الحکم والموضوع نعلم أنّ الموضوع وهو )العون( لیس وبمقتضی 

تحقّق إلّا توهي لم  ،بیةقرّ مصدق عنوان اللبل العون القابل  ،بمطلق
فلا یصح  ،اهق فیطلاإدة لا فهذه الروایة مقیّ  ،من الشارع بالأمر والحثّ 

ثبات مشروعیة مطلق القیام من العدول بعد احتمال دخل ک بها لإالتمسّ 
 .تهالإذن في صحّ 

  


